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 : ملخص
كونهاا تتعارلم دبادو  اوة الق ا ة إن فلسفة الطعن بالنقض بأمر خطي، تبدو متعارضة ظاهرياً مع فكرة النظاام العاام،  

ادق  ة وهاو مان متعلقاال النظاام العاام ك اا هاو معلاوم بالنسابة تصاصا  الاختلااح، لكان الباااع ينظار إل  اا  لا  ونهاا 
وساا لة  انون اااة لتطب اال هااا،  الفلساافة، ف اااي   اق قت ااا إعاااراف تف اا لي مااان متعلقااال فكااارة النظااام العاااام، تساااه  مع اااا   

 اتسس الجوهرية التي يقوم  ل  ا المجت ع, وادت ثلة   ف  لة العدالة.  ض ان وحماية وسم 

 :  العبارات المفتاحية
 ادللصة الفردية -ادللصة العامة -العدالة - وة الق  ة ادق  ة -الطعن نفعاً للقانون

Abstract:  

The philosophy of appeal by a written order, apparent, Seems to be 

contradictory With the idea of public order, because it is Being  exposed to The 

principle of "the force of res judicata" ,which related to the public order ,as it is 

known to specialists, But it is really a legal mean to apply this philosophy, that It 

is in fact, a balancing act of public order Contribute to ensuring and protecting the 

-fundamental foundations which society is based on, and which is representated 

by, the virtue of justice. 
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  مقدمة 
تتس  فلسفة فكرة النظام العام، بأطر  امة ومشتركة بالنسبة تنواع القوا د القانون ة ادختلفة، إلا 

ون لفلسفة النظام العام خاص ت ا التي تمّ زها وتمنص ا إطاراً فلسف اً مختلاً بالنسبة لقوا د الإعرافال الجزائ ة 
ة خاصة، وذلك   ضوف الخاصّ ة التي تت تع بها تلك القوا د، لناا ة الغاية التي تبتغ  ا بلورتها بلور 

الن ائ ة، واداثلة   الوصول إلى الول المجت ع  ل  اقه    قا  الجاني كونه وخلّ بأمن المجت ع و كر 
شارل إل ه وصابع الاتهام   صفو الح اة ف ه بارتكابه الجريمة، و  نفس الو ت الحفاظ  ل  اقوق من و

سلوك جم ع طرق الدفاع  ن نفسه،  ن طريل تقرير سلسلة من الإعرافال، تكون غايت ا الن ائ ة تحق ل 
مللصة  امة ماثلة بل غة توازن ة بين كلا الحقين، با تبار ون ذلك من مقت  ال العدالة والإنلاف، 

رة  ل  ما يعُنى بمللصة المجت ع مباشرة، وإنما  د فل س من ال روري ون تكون  وا د النظام العام مقتل
تدخل    دادها فوائد تتعلل بادلالح الخاصة للأفراد، والتي تكون ذال وهم ة خاصة، تر   إلى اد 
ا تبارها   عانب من ا ذال صلة باللالح العام، بح ع يعد وي خرق لها بمثابة ا تداف  ل  ادللصة 

 العام. العامة لل جت ع، و ل  نظامه

فالنظام العام بمف ومه اللص ح، يشكل ض اناً دللصة الفرد وسوة بال  انة التي يمنص ا دللصة 
المجت ع، وه،ا ما تؤكد  العديد من القوا د القانون ة ادتعلقة بالنظام العام، ا ع تشير ه،  القوا د إلى ون 

للصة الفرد ولا مللصة الج ا ة كل  ل  ادللصة ادست دفة بالح اية بقوا د النظام العام، ل ست هي م
سواف كانت ه،  ادللصة مقررة لح اية  1ادة، إنما ادللصة المح  ة هي ادللصة المحددة بالنص القانوني

 الفرد وو الدولة، وه،ا ما يمكن ون نشير إل ه بعدالة النظام العام.  

                                         

 

,p125, Andrew., Principles of criminal law, 5th edition ,Ashworth 1

(Oxford: Oxford University press , 2006).  
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سلامة القانون واسن تفسير   وما فلسفة الطعن بالنقض بأمر خطي، فتقوم  ل  فكرة الحفاظ  ل 
وتأويله وتطب قه،  ن طريل فسح المجال للتصقل من صصة إعرافال نظر الد وى العامة، و انون ة النتائج 

،  ل  وساس ون تحق ل العدالة الق ائ ة لا يعد ومراً يسيراً، تن القرارال واتاكام 2التي تم الانت اف إل  ا
لومين من الخطأ، فإذا سُدَّل طرق الطعن العادية دون ون يت  الق ائ ة إنما تلدر  ن بشر غير مع

 تلص ح الخطأ الحاصل، فإن ذلك يعدُّ خللًا بمقت  ال العدالة، ومؤدياً إلى الظل .

 وهم ة البصع ووهدافه:

تبدو وهم ة البصع   فلسفة الطعن بالنقض بأمر خطي و لا ت ا بفلسفة النظام العام ومدى 
بأمر خطي إعرافً مخلاً بفكرة النظام العام   ناا تين، تتبدى اتولى   ضوف وهم ة  ا تبار الطعن بالنقض

ادوضو ين ال،ين يحددهما  نوان ه،ا البصع، وهما الطعن بالنقض بأمر خطي من ناا ة، وفكرة النظام 
 العام من ناا ة وخرى.

يحظ بنل به الكا  من  ف ن ناا ة يكتسب الطعن بالنقض بأمر خطي وهم ته الخاصة، با تبار  لم
الدراسال التخلل ة   سورية، التي تتناول بلورة مفللة فلسفته والحك ة من تقرير ، والآثار القانون ة 

ادباشرة وغير ادباشرة ادترتبة  ل ه، فباستثناف ب ع دراسال تخللّ ة تعرضت للنقض بأمر خطي  ل  
لم له بشكل  ابر   معرلم الدراسال التي تست دف شروح ، فإنه غالباً ما تم التعر 3النطاق العربي   وماً 

 وانين وصول المحاك ال الجزائ ة لا وكثر، ك ا ون النظام العام يست د وهم ته، و  سورية  ل  وعه 
                                                                                                                

 

 
جامعة  -بحث مقدم لنيل درجة الماجستير -النقض بأمر خطي في التشريع الفلسطينيمهاب أيمن صوالي:  2

 -2997 -. نقله عن جلال ثروت: نظم الإجراءات الجنائية3ص -1022 -كلية الحقوق  -الأزهر )غزة(
 . 223ص

 معظمها أردنية وفلسطينية وموريتانية. 3
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الخلوح، من ندرة الدراسال القانون ة التي تناولت ه،ا ادوضوع  ل  نحو ملائ ، وو إاجام العديد من 
يستصل من الاهت ام اللازم، منطلقين   ذلك   معظ  اتا ان من  دم عدوى  البااثين  ن دراسته بما

 التفل ل   دراسته، نظراً إلى كونه بمف ومه موضو اً متصولًا، والدراسال القانون ة ثابتة بطب عت ا.

ومن ناا ة وخرى، فإن الدراسال التخلل ة القل لة التي تناولت موضوع الطعن بالنقض بأمر 
تعرلم لدراسة فلسفة ه،ا النوع من الطعن من منطلل العلا ة التي تج عه بفكرة النظام العام، خطي، لم ت

فالنقض بأمر خطي هو طريل استثنائي للطعن ينلب  ل  اتاكام الجزائ ة الباتة، ادبن ة إما  ل  مخالفة 
و  ل  خطأ   تطب ل القانون بمعنا  الواسع بح ع يش ل وي  ا دة لها  وة القانون وياً كان ملدرها، و

القانون بمعنى ون يت  تطب ل القا دة القانون ة  ل  وا عة لا تطبل  ل  ا، وو خطأ   تأويله وي إ طاف 
، بما يعني ون فكرة ه،ا الطعن تتعارلم مع وه  ادبادئ القانون ة 4النص القانوني معنى غير معنا  اللص ح

ة الق  ة ادق  ة، ف لاً  ن ونها تتعرلم دبادئ  انون ة وخرى  ادتعلقة بحد ذاتها بالنظام العام وهو مبدو  و 
كالحقوق ادكتسبة وادراكز القانون ة للخلوم، واستقرار اتاكام الق ائ ة، و ل ه فإن الهدف الرئ سي من 

 ه،ا البصع تسل ط ال وف  ل  العلا ة التي تج ع كلا ادف ومين ببع   ا البعض. 

 إشكال ة البصع:

ة البصع  ل  النصو ادعرولم و لا ، إلى الإشكال ة التي يسلط ه،ا البصع ال وف توصلنا وهم 
 ل  ا، فالنظام العام يشير إلى مج و ة من القوا د التي استقر المجت ع  ل  ااترام ا نظراً لارتباط ا بالق   

ن )غالباً ما يت  نعته الفلسف ة والدين ة والفكرية والاعت ا  ة لل جت ع، ورتب  ل  مخالفت ا الجزاف بالبطلا
بلفة ادطلل(، وهو يست د شر  ته من مدى التزام الج ا ة به ومدى تقبل ا له، والنظام العام با تبار  

اتداة التي تم ابتكارها لح اية اتسس الجوهرية ض ن المجت ع، ف و يلتقي مع فلسفة الطعن بالنقض بأمر 
                                         

 
 .939ص -2999 -27ط -رؤوف عبيد: مبادئ الإجراءات الجنائية 4
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لصة عوهرية  ل ا تت ثل   تحق ل العدالة والإنلاف   خطي، با تبار ون كلاً من  ا معن ان بح اية مل
مجال ادلااقة الجزائ ة، بما يدع مجالاً للقول بأن الطعن بالنقض بأمر خطي، إنما هو   عوهر  واد 

تطب قال فكرة النظام العام   مجال الإعرافال الجزائ ة، وهو متعلل به كامن   م  ونه، ا ع لا تثير 
علا ة وية إشكال ة، وذلك بخلاف ناا ة وخرى من العلا ة التي تربط كلا ادوضو ين تلك الناا ة من ال

ببع   ا البعض، فعل  الرغ  من ونه من اد كن القول بأن الطعن بالنقض بأمر خطي هو من متعلقال 
ق ل النظام العام، وهو إادى اتدوال القانون ة ادتفر ة  نه والتي تست دف الحفاظ  ل ه وتمك نه من تح

وهدافه التيُ شرعّ من وعل ا، ف و  ي دف وسوة بفكرة النظام العام إلى حماية وسم  الف ائل التي تقوم  ل  ا 
المجت عال البشرية وهي الإنلاف، لكنه   الو ت نفسه،  د يثير لغطاً لناا ة كونه يتعرلم بلورة ما 

 تبار ون اللجوف إل ه وتطب قه يعد إخلالاً بأاد لفكرة النظام العام والفلسفة التي تقوم  ل  ا ه،  الفكرة، با
وه  ادبادئ القانون ة ادتعلقة بالنظام العام   المجال القانوني الإعرائي، وهو مبدو  وة الق  ة ادق  ة، ل،ا  
كان من ال روري البصع   ه،  الإشكال ة، وتوض ح ادلابسال والتساؤلال التي  د تعتري ا من  بل 

 ذوي الاختلاح.

 خطة البصع:

 ادقدمة
 ادبصع اتول: الإطار ادفاه  ي دسألة الطعن بالنقض بأمر خطي 

 ادطلب اتول: فلسفة العلة القانون ة للطعن بالنقض بأمر خطي

 ادطلب الثاني: منا شة الاتجاهال القانون ة للطعن بالنقض بأمر خطي

 لنقض بأمر خطي وفكرة النظام العامادبصع الثاني: تع ين طب عة العلا ة بين فلسفة الطعن با

 ادطلب اتول: الطعن بالنقض بأمر خطي وس لة  انون ة لتطب ل فلسفة فكرة النظام العام
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  ادطلب الثاني: الطعن بالنقض بأمر خطي إعراف تف  لي من متعلقال فكرة النظام

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لمسألة الطعن بالنقض بأمر خطي

م(   ادادة 1791ود اتصل التاريخي لتشريع النقض بأمر خطي إلى الدستور الفرنسي لسنة )يع
( منه، وإلى  انون التصق ل 2( منه، وإلى دستور فروك تدر للسنة الثالثة للثورة الفرنس ة   ادادة )27)

ول المحاك ال الجزائ ة الجنائي ووصول المحاك ال الجزائ ة الفرنسي القديم، ك ا وبُقي  ل ه    انون وص
، ك ا وُعد ه،ا الطريل للطعن    انون وصول المحاك ال الجزائ ة العث اني ادؤ ت 1959الفرنسي لسنة 

م، ا ع تم وخ،   ن القانون الفرنسي بعد ون تمت ترجمته من اللغة الفرنس ة إلى اللغة 1279لسنة 
، ومن ا  انون وصول المحاك ال الجزائ ة 6ادختلفة ، ومنه انتقل إلى التشريعال الجزائ ة العرب ة5الترك ة

 ( منه  ل  ما يلي:600السوري، ا ع نلت ادادة )

                                         

 
ياسين الدركزلي: أحكام الطعن بالنقض بأمر خطي)دراسة مقارنة بطرق الطعن في ضوء الفقه والقانون  5

 .7ص -2992 -منشورات فرع نقابة المحامين في دمشق -والاجتهاد(



 التنمية و الدولي ة القانونـمجل 17 -02ص ، (1029) 01: العـــدد/   07 دالمجل

 

7 

 

د وى  ل  الغرفة الجزائ ة  إضبارةمن وزير العدل بعرلم  خط اً  ومراً إذا تلق  النائب العام  -1"
ان لم يسبل لمحك ة وك ، رار ف  ا مخالف للقانون ووللدور اك   ووف  ا مخالف للقانون  إعرافلو وع 

الغرفة الجزائ ة مرفقة  إلىيقدم الاضبارة  ونالقرار ادطعون ف ه فعل ه  ووالحك   وو الإعرافالنقض التد  ل   
 القرار.  وونقض الحك   وو الإعراف إبطالالواردة ف ه  اتسبا  إلىن يطلب بالاستناد والخطي و  باتمر

 ادطعون ف ه.  الإعراف وبطلت ووالقرار  ووق ت الحك  اد،كورة ن اتسبا إذا  بلت المحك ة  -2

المحكوم  ووإذا و ع للالح ادد    ل ه  إلاثر و ويبه،  ادادة  ل س للنقض اللادر   لاً  -6
 . " ل ه

لكن ما هي العلة القانون ة التي هي  ل   در كبير من اتهم ة، والتي د ت ادشر ين إلى ترس خ 
وتشريع ة، وما هي الاتجاهال القانون ة   التعاطي معه، وما ووعه  7ستوريةالنقض بأمر خطي كقا دة د

الاختلاف ف  ا ب ن ا، وين وصابت ووين وخطأل، وما هو التوعه اتكثر ملائ ة وادتوافل مع فلسفة ه،ا 
 النوع من الطعن، كل ذلك س كون مدار بحع تال اً.

 قض بأمر خطيالمطلب الأول: فلسفة العلة القانونية للطعن بالن

ي،هب البعض إلى ون الغاية اتساس ة من النقض بأمر خطي، هو إفساح المجال ومام محك ة 
النقض با تبارها ادوكول إل  ا ومر الس ر  ل  اُسن تطب ل القانون وتفسير ، وإي اح ادبادئ الحقو  ة 

                                                                                                                

 
بحث علمي مقدم  -إبراهيم سليمان القطاونة: النقض بأمر خطي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 6

 .2،7ص-1007 -جامعة عمان العربية للدراسات العليا -كلية الدراسات القانونية العليا  -درجة الدكتوراه لنيل
فقد تضمن نصاً عاماً حول كفالة حق سلوك سبل الطعن والمراجعة أمام  1021بالنسبة للدستور السوري لعام  7

 ( منه.12( من المادة )3القضاء بوجه عام، وذلك في نص الفقرة )
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  اددة القانون ة، فادشرع  وتوا د الاعت اد، لتلل ح الخطأ والخلل   اك  لم يطعن وصصا  العلا ة به
وضع آماله العظ     محك ة النقض لتس ر  ل  اسن تطب ل القوانين وصصة تفسيرها، وون الطعن 
بالنقض من  بل الخلوم رغ  كونه مناسبة صالحة لت ارس ه،ا الإشراف، لكنه لا يفِ بالغرلم تن 

لوا بالحك  وصبح مبرماً ولو كان مخالفاً الخلوم ونفس   غير ملزمين بالطعن بالنقض باتاكام، فإذا  ب
 .8للقانون و ل  ه،ا اتساس وعدل فكرة ه،ا الطعن

ك ا اتجه عانب آخر إلى القول بأن وساس تقرير الحل بالنقض بأمر خطي، يقوم  ل  فكرة 
 ادللصة   اال وعود  رار وو اك  مخالف للقانون واكتسب  وة الق  ة ادق  ة، فتتاح الفرصة لمحك ة

النقض لإصلاح ما   ه،ا القرار وو الحك  من خطأ، وتجن ب ادللصة ادرعوة بالح اية نتائج ه،ا الخلل، 
خاصة تن ادوضوع بلدد خطأ  انوني لا يمكن تداركه لليرورة الحك  باتاً، فجاف الطعن بالنقض بأمر 

 .9خطي ل سد ه،ا النقص

ل وخ،ل به دواع ة صعوبال تعرلم   ويبرر البعض سلوك ه،ا الطريل بمقولة ون بعض الدو 
، و ل ه واتى لا تت ار  اتاكام، فقد 10الع ل، تؤدي إلى تعارلم الق اف   ادسألة القانون ة الواادة

                                         

 
 .793ص -2971-3ط -دمشق -مطبعة الجامعة السورية -بد الوهاب حومد: أصول المحاكمات الجزائيةع 8
 -دار الثقافة للنشر والتوزيع -بتصرف ممدوح خليل البحر: مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 9

نون أصول شرح قا -. وأيضاً محمد سعيد نمور: أصول الإجراءات الجزائية377ص -2999 -عمان
 .221ص -1002 -عمّان -دار الثقافة -المحاكمات الجزائية

حسب المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المصري المقصود بمصلحة القانون مجموعة الآليات المستخدمة  10
ما لمواجهة الصعوبات التي  تطرأ على العمل القضائي والتي تؤدي إلى التعارض أو التباين  في أحكام القضاء في

يتعلق بالمسألة القانونية الواحدة مما يستدعى حفاظا على المصلحة العامة وحسن سير العدالة أن يتم عرض ذلك 
 على المحكمة العليا لوضع حد لتعارض الأحكام.
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عاف ه،ا النظام ال،ي ولق   ل   اتل محك ة النقض ون تقول كل ت ا الفلل إذا ما  رضت ادسألة 
  .11 ل  ا، فت ع اداً له،ا الت ار    اتاكام

ولعل الغايال والعلل السابقة جم ع ا تعد صص صة، وذال مبرر للقبول بادساس بادبادئ ادتعلقة 
بالنظام العام، التي يمس بها النقض بأمر خطي، وذلك بالنظر لجسامة ادلالح وخطورتها التي يرمي إلى 

رار بمللصة الدولة وو تحق ق ا، وهي ملالح عديرة بالاهت ام تتعلل بحلول خرق للقانون من شأنه الإض
مخالفة النظام العام،  ل  ونه ي اف إلى ما سبل العلة الن ائ ة التي تقوم  ل  ا فلسفة ه،ا الطعن، والتي 
تستند وساساً إلى ف  لة العدالة التي توصف بأنها وم الف ائل ض ن المجت ع الإنساني، ه،  الغاية الن ائ ة 

زائ ة خاصة، با تبار ون ه،ا الطعن لا يكون نفعاً للقانون تتبدى   سورية   مجال الإعرافال الج
فصسب، إنما له وثر ف  ا إذا صدر دللصة ادد    ل ه وو المحكوم  ل ه، ل،ا فإنه يعد   مجال الإعرافال 
الجزائ ة  ل  وعه التصديد، وداة  انون ة للون النظام العام والغايال التي يسع  إلى حمايت ا، وبالتالي فإنه 
منسج  مع الغاية الن ائ ة التي تسع   وا د الإعرافال الجزائ ة إلى تحق ق ا،  ل  ونه وبرغ  ذلك لا بد 
من اتخ، بالا تبار ون ه،ا الطعن، وتنه ي دف إلى تحق ل غايال استثنائ ة، ف و يبق  طريقاً خاصاً 

، وإن طابعه الاستثنائي ه،ا يفترلم  دم واستثنائ اً، لا يجوز اللجوف إل ه إلا إذا سدَّل وبوا  الطعن العادية
، و دم عواز ون ي ار به ادد   13، و دم عواز مساسه بالحقوق ادكتسبة12عواز التوسع   تفسير 

                                         

 
لسنة  3سعاد حنا الصايغ: النقض الجزائي في فلسطين وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطينية رقم  11

 .1009 -غزة -بدون تاريخ نشر -ن المصري المقارنوالقانو  1002
بحث لنيل درجة  -هاني محمد فوزي ولويل: النقض بأمر خطي في القانون الأردني والتشريعات المقارنة 12

 .22ص -1009-الأردن -كلية الحقوق  -جامعة الشرق الأوسط -الماجستير
 . 27ص -مرجع سابق -ي والتشريعات المقارنةهاني محمد فوزي ولويل: النقض بأمر خطي في القانون الأردن 13
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 ل ه وو المحكوم  ل ه، وله،ا فإن لمحك ة ادوضوع بعد النقض ون تحتفظ بمقدار العقوبة السابقة وو تلغ  ا وو 
 . 14تخفف ا، لكن ل س لها ون تزيدها

 

 

 المطلب الثاني: مناقشة الاتجاهات القانونية للطعن بالنقض بأمر خطي

 رفت وغلب القوانين فكرة الطعن باتاكام كنظام  انوني ي دف إلى معالجة ما يشو  القرارال 
واتاكام الق ائ ة من وخطاف، وتختلف موا ف التشريعال ادقارنة من الطعن بالنقض تبعاً لنظرتها لدور 

لنقض ومكانت ا، ف ي وإن اشتركت جم ع ا   ا تبار المحك ة اد،كورة المحك ة العل ا   النظام محك ة ا
القانوني، إلا ون بعض التشريعال كالتشريع البريطاني  دتها درعة من درعال التقاضي، وونها محك ة درعة 

قاضي بل هي محك ة ثالثة من محاك  الدولة، غير ون تشريعال وخرى لم تعتبرها درعة من درعال الت
  انون، ونجد ه،ا الاتجا  لدى النظام القانوني الفرنسي والتشريعال العرب ة ادتأثرة به ومن ا التشريع السوري. 

و د اختلفت التشريعال ادقارنة اول الطعن بأمر خطي، ف ن ا من وخ، به   ادواد اددن ة فقط 
ا من وخ، به   ادواد الجزائ ة فقط ك ا هو اال ، ومن 15دون الجزائ ة ك ا هي اال التشريع ادلري

                                         

 
 .792ص -مرجع سابق -د. عبد الوهاب حومد: أصول المحاكمات الجزائية 14
( من قانون المرافعات المصري نصت على الطعن بالنقض لمصلحة القانون وذلك بالنسبة 110المادة ) 15

أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم، للأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، 
 ودون التقيّد بمواعيد الطعن.
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التشريعين اتردني والفلسط ني، ومن ا من وخ، ف ه   ادواد اددن ة والجزائ ة وي اً ك ا هو اال التشريع 
 الفرنسي واللبناني والسوري. 

 ك ا تختلف التشريعال ادقارنة اول ادلطلح القانوني ال،ي يدل  ل  ه،ا النوع من الطعن،
، 16فالتشريع الفرنسي واللبناني وادلري يطلل  ل ه )النقض دللصة القانون( وو )الطعن نفعاً للقانون(

وتعود ه،  التس  ة إلى ون الهدف من ه،ا الطعن هو توا د الاعت اد الق ائي، وتدارك اتخطاف 
، ل،ا 17صة القانونالق ائ ة مستقبلًا، وبالتالي فإن اتصل ولا يستف د واد من ه،ا الطعن ف و دلل

فادفرولم ون المحك ة تكتفي بتسج ل اك  النقض  ل  هامش الحك  ادنقولم، تن لا واد يستف د 
 هدفه تنوير الق اة وتثب ت وركان الاعت اد. 18منه، ف و نقض  ،ري

إلا ون ه،ا الوضع لا يسري  ل  إطلا ه   العديد من اتا ان بالنسبة للتشريعال ادقارنة، إذ  د 
ه الس اس ة الجزائ ة لدى دولة من الدول إلى تقرير استفادة وشخاح مع نين من ه،ا الطعن كالمحكوم تتج

 ل ه وو ادسؤول بادال إذا عاف الطعن للالح  ا، بمعنى ون ه،ا الطعن لا يكون دائ اً دللصة القانون وو 

                                         

 
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني على: "إذا صدر حكم عن محكمة 317تنص المادة ) 16

 الجنايات أو قرار عن محكمة الاستئناف وأصبح كل منهما مبرماً لانقضاء مهلة النقض، فللنائب العام التمييزي إما
 عفواً أو بناء على طلب وزير العدل أن يطلب نقضه لمنفعة القانون فقط خلال مهلة سنة من صدوره.

إذا قضت محكمة التمييز بإبطال الحكم أو القرار المطعون فيه فيستفيد المحكوم عليه من هذا الإبطال دون أن 
 .يتضرر منه. يبقى الحكم قائماً في جميع الأحوال لمصلحة المدعي الشخصي"

برغم من أن المشرع اللبناني قد استخدم تعبيري "النقض لمصلحة القانون" و"النقض نفعاً للقانون" كما هو  17
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، إلا أنه قرر استفادة المحكوم عليه 317واضح بأحكام المادة )

 في حال تم الإبطال من قبل محكمة التمييز.
( في كتابه الحقوق الجزائية وفق ما نقله إلينا بهذا الشأن عبد الوهاب حومد: Bouzatفقيه )وفق تعبير ال 18

 .797ص -مرجع سابق -أصول المحاكمات الجزائية
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بالنسبة له،ا  19غير د  قة تماماً  نفعاً له فقط، وبالتالي فإن ه،  التس  ة )النقض دللصة القانون( تكون
 الن ج.

وما التس  ة اتخرى )النقض بأمر خطي(، فإن وساس ا ون ه،ا الطعن يكون بأمر خطي من وزير 
العدل، لعرلم إضبارة الد وى  ل  محك ة النقض، و د لا تكون ه،  التس  ة د  قة تماماً، بالنسبة 

ع ال ه،  الطعن   االال مع نة ولو لم يلدر ومر للتشريعال التي وعازل لرئ س الن ابة العامة است
 . 20خطي من وزير العدل ب،لك

  ادواد اددن ة والجزائ ة، فأطلل  ل ه   ادواد وما ادشرع السوري فقد وخ، به،ا النوع من الطعن 
دو ون يب، ا ع 22، و  ادواد الجزائ ة وطلل  ل ه "الطعن بأمر خطي"21اددن ة "الطعن دللصة القانون"

ادشرع السوري  د تلافى الإشكال ال التي تعتري التس  ال التي وطلقت  ل  ه،ا الطعن، ف و   ادواد 
اددن ة مقرر نفعاً دللصة القانون فقط، ولا يستف د منه الخلوم، وه،   ا دة لم يرد  ل  ا سوى استثناف 

 ا ون تقديمه غير معلل  ل  ومر خطي ، ك23وااد، وهي االة ف  ا إذا كان الطعن متعلقاً بد وى   ال ة

                                         

 
حمزة محمد أبو عيسى: الطعن بالنقض بأمر خطي في القانون الأردني: بحث منشور في مجلة الدراسات  19

 -العدد التاسع -المملكة الأردنية الهاشمية -منية مديرية الأمن العام تصدر عن مركز الإستراتيجية الأ -الأمنية
 .131ص  -1027حزيران 

دار  -الجزءان الثالث والرابع -بتصرف حسن جوخدار: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 20
 .329ص -2993 -عمان -الثقافة

 .1022( لعام 2)( من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 111المادة ) 21
 وتعديلاته. 2910لعام  221( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري الصادر بالمرسوم 332المادة ) 22
 على: 1022( لعام 2( من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم )111تنص الفقرة )ب( من المادة ) 23
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دون اشتراط الوله ا  ل   لنائب العام و  اة الن ابة العامة كل   دائرته،من وزير العدل، ف و عائز ل
ومر خطي من  بل وزير العدل؛  ل  ون تس  ة ه،ا الطعن تختلف    انون وصول المحاك ال الجزائ ة 

عاً للقانون فصسب، فالقا دة ون يكون له وثر يتجاوز نفع السوري، ف و "طعن بأمر خطي" غير مقرر نف
القانون إلى نفع ادد    ل ه وو المحكوم  ل ه إذا و ع للالح  ا، ويمكن القول ون ادشرع السوري كان 
موفقاً لناا ة توائ  التس  ة ادستقر  ل  ا    انون وصول المحاك ال الجزائ ة مع م  ونها ادتعلل بلدور 

من وزير العدل، ووي اً ف  ا يتعلل با ترافه صرااة باستفادة المحكوم  ل ه وو ادد    ل ه من ومر خطي 
نتائج ه،ا الطعن الوا ع دللصة كل من  ا، إذ ون ذلك يتوافل مع فلسفة وغاية  انون وصول المحاك ال 

 ر.الجزائ ة، وهي تحق ل العدالة المجت ع ة والفردية بشكل متوازن دونما ضرر وو ضرا

ولا بدَّ ون مسألة التوازن   تحق ل العدالة المجت ع ة والفردية التي تسع  اتصول الجزائ ة لتصق ق ا، 
تشير إلى ون تكون مللصة ادد ي الشخلي   إطار د وى الحل الشخلي ادرفو ة ومام الق اف الجزائي 

 ج ة الطعن بأمر خطي تتجاوز مش ولة بح اية ه،ا الطعن لا تبارال تتعلل بالعدالة، لا س  ا وون من
مسألة نفعه المجرد دللصة القانون، و د وثيرل ه،  ادسألة من خلال ما تبنته محك ة النقض السورية   

،  ندما  ررل ف  ا بأن النقض بأمر خطي يتناول د وى الحل العام 24إادى الق ايا ادعروضة  ل  ا
ورة   تلك الق  ة نقداً وصول اً شديداً،  ل  ا تبار ود وى الحل الشخلي، ا ع لقي  رار المحك ة اد،ك

ون طلب النقض بأمر خطي هو سب ل إلى تلص ح اتخطاف اددن ة الوا عة   د وى الحل العام، وهي 
الد وى التي ته  المجت ع وتمس مللصته،   اين ون د وى الحل الشخلي لا تمس إلا مللصة فردية 

                                                                                                                

 

طعن يتعلق بدعوى عمالية فيعد الطعن في هذه ........ ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن أما إذا كان ال -"ب 
الحال موقفا للتنفيذ ويفيد منه الخصوم وتعاد الدعوى في حال نقض الحكم المطعون فيه إلى المحكمة التي 

 أصدرته لإتباع قرار محكمة النقض".
 .17/3/2921تاريخ  173في قرارها رقم أساس جنحة  24
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من الحك  ادنقولم وضصت مبرمة، فلا يجوز بعد ذلك تعديل ا بسبب فقط، ف ا دامت الناا ة اددن ة 
نقض الحك  بناف  ل  طلب خطي، وشب ت ه،  الحالة بحالة طلب النقض ادقدم من الن ابة العامة، 
ال،ي لا يمكن ون يتناول إلا الناا ة الجزائ ة فقط، ففي اال نقض الحك  فإن النقض لا يتناول إلا ه،  

 الناا ة اددن ة التي وضصت مبرمة بسبب  دم طعن المحكوم  ل ه من ه،  الناا ة. الناا ة فقط دون

إدارة التشريع   وزارة العدل السورية  د ويدل   مطالعال  دة من ا مطالعت ا )ر   ويبدو ون 
( ما سبل من نقد وصولي بقولها "إن طلب النقض بأمر خطي طريل 11/5/1901تاريخ  0025

الطعن و طي إلى وزير العدل ي دف إلى تلص ح اتخطاف ادخالفة للقانون التي انتابت استثنائي من طرق 
إعراف الل   الد وى وو اك اً وو  رارا صدر ف  ا، وه،  اتخطاف ينبغي ون تكون واردة  ل  د وى 

الد وى الحل العام فقط، ولا يتناول ه،ا الطلب تلص ح اتخطاف التي تكون  د شابت الناا ة اددن ة   
 الجزائ ة وذلك بفرلم وعودها   القرار ادشكو منه".

 ل  ون الاتجا  النقدي السابل وبرغ  صصته وبرغ  صواب ة العلل التي سا  ا، والتي يُ اف إل  ا 
 دم عوازية ون ي ار ادد    ل ه من الطعن بالنقض بأمر خطي، ذلك ون إفادة ادد ي الشخلي من 

 وا  اددن ة ت ر بادد    ل ه، إلا ون هناك تساؤلًا مشرو اً يثور   ه،  آثار ه،ا الطعن   إطار د
الناا ة، وساسه الفلسفة التي يقوم  ل  ا ه،ا الطعن وهي تحق ل العدالة والإنلاف من ناا ة، واستخدام 

د وى ( دون ون يحلر اتمر بنطاق ال600ادشرع لعبارة د وى  ل  إطلا  ا   الفقرة اتولى من ادادة )
العامة فقط، ووي اً استخدامه لفظي "ادد    ل ه/المحكوم  ل ه" وه،ان اللفظان  د ينلرفان إلى ادد ي 
الشخلي   الحالال التي يبنى ف  ا الحك   ل  وساس ون الفعل لا يؤلف عرماً وو ون ادد    ل ه بريف 
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سؤول ة ادد    ل ه وو برافته اسب منه، فالج ة الق ائ ة ادختلة إضافة إلى ونها تقوم بإ لان  دم م
 .25الحالة، ف ي   الو ت ذاته تق ي بطلب ادد    ل ه التعويض

 ل  ونه و  جم ع اتاوال، يبدو ون الاعت اد الق ائي السوري مستقر  ل  ون الطعن بالنقض 
 . 26إنما نطا ه هو الد وى العامة ول س اددن ة

للتَّو بخلوح صصة توعه ادشرع السوري اول من ناا ة وخرى، ودونما إخلال بما ذكُر 
ادلطلصال التي وطلق ا  ل  ه،ا الطعن،  ل  ون ذلك لا يحول دون إثارة التساؤل لدى البااع لناا ة 
توعّه ادشرع السوري إلى تعل ل صدور ومر خطي من وزير العدل لت كين النائب العام من سلوك ه،ا 

، وي دون ون يلدر بها ومر خطي ك ا فعل    انون وصول الطعن، و دم منصه ه،  الللاا ة  فواً 
المحاك ال، وذلك  ل  نحو ما انت جه ادشرع اللبناني    انون وصول المحاك ال الجزائ ة اللبناني مثلاً، 
 ل  ا تبار ون الن ابة العامة وما تقوم به من تلرفال وإعرافال إنما تنلرف باتساس إلى اق قة واادة 

تطب ل السل   للقانون، ف ي الخل  العادل ال،ي يت تع بمركز  انوني خاح، يُستبعد معه ا تبار تت ثل   ال
النائب العام اين ممارسته له،ا الطعن  فواً، ونه يسلكه با تبار  طرفاً   الد وى العامة، خاصة وون 

كلي يتلرف كصارس الد وى تنت ي باكتسا  الحك   وة الق  ة ادق  ة، ك ا ون الن ابة العامة خل  ش
شريف   ادود القانون وإثبال الحل، وواعب ا ل س إدانة ادد    ل ه بل إظ ار الحق قة بهدف تحق ل 
                                         

 
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية 119( و )299و )(  29كما هو الحال وفق أحكام المواد )   25

 السوري.
وقد اجتهدت محكمة النقض السورية في هذا الأمر فقررت أنه "لا يحكم للمدعى عليه بتعويض على المدعي 

 799أساس  -972بدعوى جزائية إذا خسر دعواه فقط، ولكن يجب أن يثبت افترائه وسوء نيته" قرار نقض رقم 
 .1/9/2970تاريخ 

الجمهورية العربية  -منشورات الجامعة الافتراضية السورية -(1بارعة القدسي: أصول المحاكمات الجزائية ) 26
 .137ص -1029 -السورية
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العدالة، اتمر ال،ي يعني بال رورة ونها تسع  إلى إظ ار الحق قة الفعل ة، والتي يكون  د وخل الإعراف وو 
( من  انون وصول المحاك ال الجزائ ة 15صريح نص ادادة )الحك  ادخالف للقانون بها، وه،ا ما يؤكد  

السوري، لج ة ون من وظائف النائب العام مرا بة سير العدالة، وسلوك ه،ا الطريل من الطعن   اال 
وعود مخالفة للقانون هو من مقت  ال مرا بة سير العدالة بلا شك، ا ع لا يعد كاف اً من وع ة نظر 

ل دؤسسة الن ابة العامة لعدم منح النائب العام صلاا ة إثارة ه،ا الطعن  فواً، البااع تروس وزير العد
 ل  وساس ون التزام   اة الن ابة العامة   معاملاته  ومطالباته  الخط ة بإتباع اتوامر الخط ة اللادرة 

الحك   وة الق  ة إل    من وزير العدل، إنما هو   إطار الد وى العامة من ناا ة والتي تنت ي باكتسا  
ادق  ة، ك ا ون مخالفت   لتلك اتوامر ل س من شأنه الطعن    انون ة الإعراف ال،ي  ام به شف  اً، وو 

، بما 27اتى ال،ي  اموا به خلافاً للأوامر الخط ة، ا ع ون ادخالف يترتب  ل ه العقوبة ادسلك ة فقط
لن ابة العامة، لا يعني الر صلاا ة ه،ا الطعن يف د من ا ع النت جة ون تروس وزير العدل دؤسسة ا

ك ا   28بوزير العدل، خاصة وان النائب العام هو ادكلف  انوناً بمرا بة اُسن سير العدالة ول س وزير العدل
 سلف ذكر .

إضافة إلى ما سبل، هناك اختلاف عوهري بين "الطعن بالنقض دللصة القانون" وال،ي  لنا ونه 
ن ة   القانون السوري، وبين "الطعن بالنقض بأمر خطي" ادع ول به   ادواد الجزائ ة يرد   ادواد ادد

بالنسبة للقانون اد،كور، وذلك لناا ة ون اتول يرد فقط بالنسبة للأاكام التي تلدرها محاك  اتساس، 
ة التي تقول "وياً كانت المحك  2010( لعام 1( من  انون وصول المحاك ال ر   )252فادادة )

                                         

 
 .207ص -مرجع سابق -أصول المحاكمات الجزائيةعبد الوهاب حومد:  27
المحاكمة في حالة وقوع أو ظهور يثور نفس التساؤل بالنسبة للصلاحية الممنوحة لوزير العدل في طلب إعادة  28

بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك إثبات براءة 
 المحكوم عليه.
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وصدرتها"،   اين ون الثاني يش ل إضافة إلى اتاكام اللادرة  ن محاك  اتساس، الإعرافال والقرارال 
ف  ا مخالف  إعرافلو وع ( من  انون وصول المحاك ال الجزائ ة تقول "600ادخالفة للقانون، تن ادادة )

اتاكام وكل إعراف وو  رار اتخ، وثناف  " ف و يش ل رار ف  ا مخالف للقانون ووللدور اك   ووللقانون 
السير   إعرافال الد وى، يستوي   ذلك ون تكون تلك الإعرافال والقرارال صادرة  ن   اة 

، بل وكثر من ذلك فقد ذهب البعض إلى ونه يش ل كل   ل   ائي وإن لم 29التصق ل وو   اة الحك 
،ي وعاز تقديم النقض بأمر خطي ضد اتسبا  يكن له صفة الحك ، ك ا هو اال الاعت اد الفرنسي ال

 .30ادوعبة للصك 

 

 المبحث الثاني: تعيين طبيعة العلاقة بين فلسفة الطعن بالنقض بأمر خطي وفكرة النظام العام

تمتاز فكرة النظام العام بكونها ذال صلة بمج و ة اتسس التي ته  الك ان الج عي واقو ه 
صلة وث قة بالركائز اتساس ة التي ته  ك ان المجت ع، وتن القانون مرتبط  اتساس ة، وهي به،ا ادف وم  ل 

بفكرة المجت ع وي اً، كان من الطب عي ون تتصول فكرة النظام العام إلى وداة  انون ة تستخدم لح اية الركائز 
باتسس  اتساس ة ض ن المجت ع،   الو ت نفسه فإن فلسفة الطعن بالنقض بأمر خطي، إنما هي مرتبطة

الجوهرية العل ا تي مجت ع إنساني، فالعدالة التي شر ت تعل ا فكرة الطعن بالنقض بأمر خطي، هي 

                                         

 
 .323ص-2992 -1ط -2ج -عبد الوهاب بدرة: الحكم الجزائي في التشريع السوري 29
 .792ص -قمرجع ساب -عبد الوهاب حومد: أصول المحاكمات الجزائية 30
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، إلا ونه برغ  ذلك لم يت  لحظ  31الف  لة اتولى تي مجت ع إنساني، وهي من ادبادئ الدستورية الهامة
ظام العام، ولم يت  منح ه،ا ادوضوع العلا ة التي تج ع فلسفة الطعن بالنقض بأمر خطي بفلسفة فكرة الن

 الاهت ام الكا  من  بل البااثين وذوي الاختلاح. 

 المطلب الأول: الطعن بالنقض بأمر خطي وسيلة قانونية لتطبيق فلسفة فكرة النظام العام

  مجال الس اسة الجزائ ة التي تعكس ااعال الج ا ة وملالح ا و    ا، تطال الح اية الجزائ ة  
 عة الحال وي فعل من شأنه ون ي ر بتلك الحاعال وادلالح وو يكون م دداً لها بال رر، ولكي بطب

تلبح الح اية الجزائ ة ومراً فعل اً ووا ع اً، ف ي ينبغي ون تكون مؤيدة بأدوال  انون ة مع نة لتفع ل ه،  
وساساً  ل  حماية اتسس الجوهرية، الح اية لعل وبرزها فكرة النظام العام، ففلسفة فكرة النظام العام تنبني 

التي يؤدي  دم ااترام ا إلى اختلال التوازن الج عي، مما س ؤدي   نهاية اتمر إلى نتائج كارث ة  ل  
المجت ع ووفراد ، ل،ا كانت فكرة النظام العام واد وه  اتدوال الح ائ ة ض ن المجت ع خاصة   مجال 

ى غايت ا الرئ س ة   تحق ل التوازن بين ال المجت ع   القلاح وال وصول المحاك ال الجزائ ة التي تتبد
ادد    ل ه   الدفاع  ن نفسه، بمعنى آخر الوصول إلى تحق ل العدالة والإنلاف بالنسبة لكل من 

 المجت ع وادد    ل ه بآن معاً.

وم الف ائل ض ن وتن فلسفة الطعن بالنقض تستند وساساً إلى ف  لة العدالة التي توصف بأنها 
المجت ع الإنساني، بالتالي فإن النقض بأمر خطي يعد واد الإعرافال التي ترتبط بتصق ل ادللصة العامة   
المجال القانوني، والتي تحتوي  ل   ناصر عوهرية تتجسد   العدالة والاستقرار القانوني والتطور، فالنقض 

                                         

 
( من دستور الجمهورية العربية السورية على: "يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية 29تنص المادة ) 31

على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل 
 فرد.
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غايال واتهداف التي تسع  فكرة النظام العام بأمر خطي هو بلا ريب واد ودوال الوصول إلى ال
لتصق ق ا، وي ونه يعد وس لة  انون ة تهدف إلى تحق ل النظام العام، طادا ون ه،  الوس لة مناط ا  دم 
الإخلال بمقت  ال العدالة والسكول  ن الخطأ الحاصل   الد وى، لا س  ا وون ه،ا الطعن لا يمس 

به واد، بل  ل  العكس له وثر إيجابي يستف د منه ادد    ل ه وو المحكوم  الحقوق ادكتسبة، ك ا لا ي ار
  ل ه، متى كانت نتائج ه،ا الطعن   صالح  ا.

، 32والطعن بالنقض بأمر خطي من ه،ا ادنطلل، يمتاز بما يت  نه من مظاهر تتعلل باللالح العام
وك ه،ا الطعن،  ل  افترالم ون مبررال مما يفسر   وا ع اتمر  دم تحديد ادشرع السوري وعلًا لسل

اللجوف إل ه  د لا تت ح خلال مدة محددة، وبالتالي فإن فوال مدة الطعن دون تلص ح الخطأ يشكل 
إخلالًا باللالح العام وبمقت  ال العدالة،  ل  ون ذلك لا ينفي وعود مبرر منطقي لتصديد مدة للطعن 

القانوني   الو ت نفسه، ا ع نجد ون  دة تشريعال  رب ة  د نظراً لكون ذلك متعلقاً بتصق ل الاستقرار 
اتج ت إلى تحديد مدة لتقديم ه،ا الطعن تراوات بين سنة إلى ثلاث سنوال، تسري إما من تاريخ صدور 
القرار )بالنسبة للتشريع اللبناني(، وو من تاريخ اكتسا  الحك   وة الق  ة ادق  ة )بالنسبة دعظ  

، وبالتالي فإن تحديد مدة لسلوك ه،ا الطعن هو ومر يمكن التفكير ف ه بادستقبل 33 ة(التشريعال العرب
 بالنسبة لل شرع السوري.

 ادطلب الثاني: الطعن بالنقض بأمر خطي إعراف تف  لي من متعلقال فكرة النظام العام

                                         

 
الجمهورية الإسلامية  -انون )دراسة في المجالين المدني والجزائي(عبد الله اندكجلي: الطعن لصالح الق 32

 .2ص -1027 -المحكمة العليا -الموريتانية
للتوسع يمكن الاطلاع على ورقة العمل المقدمة إلى المؤتمر الثامن لرؤوساء المحاكم العليا )النقض، التمييز،  33

بية حول الطعن لمصلحة القانون في الدعاوى المدنية المجالس العليا للقضاء، محاكم التعقيب( في الدول العر 
 .1027/ 17/20و13نواكشوط  -إعداد: المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية -والجزائية وأثره
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، كونه يتعرلم  د يبدو للوهلة اتولى ون النقض بأمر خطي يعد إعرافً مخلًا بفكرة النظام العام
تاد وه  اتفكار القانون ة التي تعد من متعلقال ه،  الفكرة، والتي تعرف  انوناً بقوة الق  ة ادق  ة، 
فادت   بريف اتى تثبت إدانته بحك    ائي مبرم، ه،  القا دة البس طة و   قة ادعنى   الو ت ذاته 

هي وم ال  انال التي وسبغ ا ادشرع  ل  ادشتبه به وو وادس اة بقرينة البرافة، تمثل روح وعوهر العدالة، و 
ادت   بارتكا  واد اتفعال الجرم ة،  ل  ون ه،  القا دة لا تنطوي  ل  مبدو  رينة البرافة فصسب، بل 
هي تعبّر وي اً  ن مبدو عوهري آخر، يمثل واد ض انال العدالة وي اً والتي تأبى ون ينزل بالجاني  ن 

وكثر من عزاف، ويعبّر  ن ه،ا ادبدو بعدم عواز محاك ة الشخص مرتين من وعل ذال  عريمته الواادة
الوا عة ومام الق اف الجزائي، ا ع يجد ه،ا ادبدو سند     وة الحك  الجزائي البال، فالحك  اللادر   

متى استنف،ل طرق الد وى الجزائ ة، يحوز الحج ة ولا تجوز منا شته إلا بطرق الطعن ادقررة   القانون، و 
الطعن تلك صار الحك  باتاً وي اائزاً  ل   وة الق  ة ادق  ة، وبالتالي لا تجوز منا شته  ل  الإطلاق 
بعد ذلك، بمعنى  دم عواز ون يت  الطعن به بسبب استنفاذ  كافة الطرق القانون ة العادية ادقررة   

 القانون.

ا تبارال الاستقرار القانوني والعدالة، لكن   الو ت  فقوة الق  ة ادق  ة هو مبدو تد  ه بلا شك
نفسه فإن القرارال واتاكام الق ائ ة، إنما تلدر  ن بشر غير معلومين من الخطأ، فإذا ما و ع ه،ا 
الخطأ فعل اً، وسُدَّل طرق الطعن العادية دون ون يت  تلص ح الخطأ الحاصل وانقلب الحك  باتاً، ف عدُّ 

 ال العدالة، ومؤدياً إلى الظل  بالتأك د، وو  ل  ات ل يؤدي إلى تنا ض اتاكام   ذلك خللًا بمقت 
مسألة  انون ة وت اربها، ف نقلب ادبدو الجوهري السامي ال،ي يتوخا  مبدو  وة الق  ة ادق  ة   تأمين 

اوال، ل،ا التجأ العدالة والاستقرار القانوني إلى نق  ه، وهو ما لا يمكن التسل   به بأي اال من ات
وغلب ادشر ين إلى إ رار الطرق الاستثنائ ة دراععة اتاكام الجزائ ة الباتة، والح لولة دون انقلا  الغاية 

 ادتوخاة من ا   تحق ل العدالة إلى نق   ا، ومن ا الطعن بالنقض بأمر خطي.
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ما يتعلل با تبار ون  وا د  وما يؤكد ون النقض بأمر خطي لا يعد إخلالًا بفكرة النظام العام، هو
النظام العام إنما هي   اق قت ا وداة لل بط القانوني، يت  بمقت اها فرلم ضوابط السلوك لحفظ التوازن 
بين الروابط القانون ة، وك،لك افظ التوازن بين ادلالح القانون ة التي تعد ذال وهم ة وتعد كونها ملالح 

اً شكل اً، إنما هي وسلو   انوني م     التنظ  ، ف ناك ملالح  ل ا، ففكرة النظام العام ل ست نظام
م  ة لكن ا تقل   وهم ت ا  ن غيرها، ا ع دائ اً ما يمكن الاستناد لفكرة النظام العام لإعراف ادفاضلة 
بين تلك ادلالح  ل  الوعه اتمثل، فتصق ل العدالة و دم انقلابها ظل اً يعد مللصة مقدمة بلا شك 

للصة الاستقرار القانوني التي تبتغ  ا  وة الق  ة ادق  ة بالرغ  من تعلل اتخيرة بالنظام العام  ل  م
بدورها، والنقض بأمر خطي لا يعد بفكرته السا  ة لتصق ل العدالة إنكاراً للاستقرار القانوني، بقدر ما 

 ايته وي اً لكن ا و ل من ا يعني تف  ل مللصة مر  ة بح اية النظام العام  ل  مللصة وخرى مر  ة بح
باتهم ة ض ن ادود مع نة، ف للصة تحق ل العدالة وولى بالر اية من ا تبارال الاستقرار القانوني التي 
يبتغ  ا مبدو  وة الق  ة ادق  ة، ل،ا لم تتردد الكثير من التشريعال   إيجاد وس لة  انون ة تلبي مقت  ال 

ي مللصة وخرى، ولو كانت تلك ادللصة اتخرى متعلقة بالنظام العدالة والإنلاف، وتغلب ا  ل  و
 العام بدورها.

إذاً يُمكن القول بأن فكرة الطعن بالنقض بأمر خطي، إنما هي إعراف تف  لي من متعلقال فكرة 
 النظام العام، ذلك ون فكرة النظام العام بحد ذاتها إنما هي فكرة مرنة اتى بالنسبة دتعلقاتها، بمعنى ون

ل ست جم ع متعلقال النظام العام تكون  ل  درعة واادة من الح اية التي تسبغ ا ه،  الفكرة  ل  ا، بل 
هي متدرعة   اتهم ة، ل،ا  د نجد االال يت  ف  ا تف  ل مللصة متعلقة بالنظام العام  ل  مللصة 

ام وباتسس الجوهرية التي وضعت وخرى متعلقة به وي اً، لكون إهدار اتولى يمثل إخلالًا وكبر بالنظام الع
 ه،  الفكرة لح ايت ا، مقارنة بإهدار ادللصة اتخرى.
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 خاتمة

إن الإخلال بمقت  ال فكرة النظام العام ال،ي  د تعبّر  نه فكرة الطعن بالنقض بأمر خطي، إنما 
التي كانت سبباً   هو   اق قته إخلال مظ ري ول س فعلي، فالتعّ ل   دراسة الفلسفة والعلة القانون ة 

لجوف ادشر ين إلى ه،ا النوع من الطعن، يؤكد اق قة معاكسة تماماً، تت  ن ون النقض بأمر خطي وو 
النقض دللصة القانون، إنما هو     قه وفلسفته بمثابة  ين اارسة  ل  اسن تطب ل القانون، وتمك نه 

تحق ق ا، و  إطار  وانين اتصول الجزائ ة، ا ع من تحق ل الغاية التي تسع  التشريعال التي ت  نته إلى 
ون تحق ل العدالة الجزائ ة )ادوضو  ة والإعرائ ة( هو غاية ه،  القوانين ومنت اها، فإن النقض بأمر خطي 
إنما هو وس لة شر ت   مكانها اللص ح، بل ون  دم تشريع ا هو ما كان سوف يمثل ثغرة تشريع ة  

الطعن اقاً من اقوق الدفاع ل س  ن ادد    ل ه وو المحكوم  ل ه فصسب،  كبرى، بل يمكن ا تبار ه،ا
بل  ن ومن المجت ع واستقرار ، فل س هناك شيف يعد وكثر إخلالًا بأمن المجت ع واستقرار ، من وعود 
واكام عزائ ة خاطئة، تم القبول بإبقائ ا  ل  صورتها ادغلوطة بحجة الحفاظ  ل  استقرار اتاكام 

ئ ة، وتن اتصول الجزائ ة هي مرآة المجت ع، وهي التي وصف ا اتستاذ وورتولان بأنها لها القدرة  ل  الق ا
ون تقوم ا وعاج القوانين الجزائ ة إذا كانت فاسدة، غير ون العكس لم يشاهد   بلد من البلدان"، وتن 

لطعن بالنقض تعكس مدى تقدّم وخلاق الشعب وثقافته تقرو    وان نه اتصول ة، يمكن التأك د بأن ا
التشريعال الإعرائ ة التي ت  نته، وتشير إلى وصول العدالة الجزائ ة لدي ا إلى نقطة م  ة من الااترام 

 والف  لة.

 

 قائمــة المراجــعأولا: 

 الكتب:       
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 ورية الج  -منشورال الجامعة الافتراض ة السورية -(2بار ة القدسي: وصول المحاك ال الجزائ ة ) -
 .2012 -العرب ة السورية

 .1997 -د.ن -علال ثرول: نظ  الإعرافال الجنائ ة -
دار  -الجزفان الثالع والرابع -اسن عوخدار: شرح  انون وصول المحاك ال الجزائ ة اتردني -

 .1996 -  ان -الثقافة
 .1929 -17ط -رؤوف  ب د: مبادئ الإعرافال الجنائ ة -
 6ي   فلسطين وفقاً لقانون الإعرافال الجزائ ة الفلسط ن ة ر   سعاد انا اللايغ: النقض الجزائ -

 .2002 -غزة -د.ل -والقانون ادلري ادقارن 2001لسنة 
 .1990 -2ط -1ج - بد الوها  بدرة: الحك  الجزائي   التشريع السوري -
-دمشل -مطبعة الجامعة السورية -6ط - بد الوها  اومد: وصول المحاك ال الجزائ ة -

1975. 
 -دار الثقافة -شرح  انون وصول المحاك ال الجزائ ة -مح د سع د نمور: وصول الإعرافال الجزائ ة -

 .2001 - ّ ان
 -دار الثقافة للنشر والتوزيع -ممدوح خل ل البصر: مبادئ  انون وصول المحاك ال الجزائ ة اتردني -

 .1992 -  ان
مقارنة بطرق الطعن   ضوف الفقه ياسين الدركزلي: واكام الطعن بالنقض بأمر خطي )دراسة  -

 .1991 -منشورال فرع نقابة المحامين   دمشل -والقانون والاعت اد(
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بحع  -إبراه   سل  ان القطاونة: النقض بأمر خطي    انون وصول المحاك ال الجزائ ة اتردني -
عامعة   ان العرب ة  -عل اكل ة الدراسال القانون ة ال  - ل ي مقدم لن ل درعة الدكتورا 

 . 2007 -للدراسال العل ا
بحع مقدم لن ل درعة  -م ا  ويمن صوالي: النقض بأمر خطي   التشريع الفلسط ني -

 .2010 -كل ة الحقوق  -عامعة اتزهر )غزة( -اداعستير
ل بحع لن  -هاني مح د فوزي ولويل: النقض بأمر خطي   القانون اتردني والتشريعال ادقارنة -

 .2009-اتردن -كل ة الحقوق  -عامعة الشرق اتوسط -درعة اداعستير
 
 
 

 الدراسات والأبحاث المنشورة:
 
حمزة مح د وبو   س : الطعن بالنقض بأمر خطي   القانون اتردني: بحع منشور   مجلة  -

اتردن ة  اد لكة -تلدر  ن مركز الإسترات ج ة اتمن ة مديرية اتمن العام  -الدراسال اتمن ة
 2011ازيران  -العدد التاسع -الهاشم ة

الج  ورية  - بد الله اندكجلي: الطعن للالح القانون )دراسة   المجالين اددني والجزائي( -
 .2017 -المحك ة العل ا -الإسلام ة ادوريتان ة

الس العل ا ور ة الع ل ادقدمة إلى ادؤتمر الثامن لرؤوساف المحاك  العل ا )النقض، الت   ز، المج -
للق اف، محاك  التعق ب(   الدول العرب ة اول الطعن دللصة القانون   الد اوى اددن ة 

/ 21/10و26نواكشوط  -إ داد: ادركز العربي للبصوث القانون ة والق ائ ة -والجزائ ة ووثر 
2017. 
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